كان كلامنا المتقدم في أن الأمارات والطرق تتقدم على الأصول العملية، وقد بين الماتن (يحفظه الله) وجوها متعددة لتقدم الطرق والأمارات على الأصول العملية، منها الوجهان المشهوران اللذان وردا عن الآخوند والشيخ الأعظم، وناقش فيهما، واختار طريقا آخر، بأن التقديم يرجع إلى الجمع العرفي...

...

الآخوند والشيخ الأعظم، النائيني سار على أحد المشربين، لأنه أول من خالف الشيخ في الحكومة هو في الحقيقة صاحب الكفاية الذي قال بالورود، فالشيخ ذهب إلى الحكومة، والآخوند ذهب إلى الورود...

...

صح، لكنه تقدم عليه الآخوند في الحقيقة..

ثم أوردنا بعض التنبيهات ـ إذا صح التعبير ـ من هذه التنبيهات التنبيه الأخير الذي وصلنا إليه وهو التنبيه الثالث، من أن تقديم الطرق والأمارات على الأصول يختص بما إذا اتحد الموضوع، بحيث يكون الطريق والأمارة كما قال بيانا شرعيا في مورد جريان الأصل العملي، لكن إذا تعدد الموضوع واختلفت الواقعتان مع وجود علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي يقول بأن أحد الجعلين قطعا غير صحيح، قلنا في المقام هنا واضح إذا قلنا إن الأمارة أو الطريق حجة في لازم المؤدى، فمعنى ذلك أن الرواية تنفي بمدلولها الإلتزامي جريان الأصل العملي، ومثلنا لهذا بمثال، قلنا: في يوم الجمعة عندنا أصل عملي جاري، وجوب صلاة الجمعة ورواية تقول تجب صلاة الظهر مثلا، هنا شنسوي؟ قلنا إذا قلنا بأن الرواية حجة في لازم المؤدى فمن الواضح ذلك الأصل العملي الذي يجري ويقول بوجوب صلاة الجمعة ينتفي، لأن الرواية كما تدلل على وجوب صلاة الظهر أيضا بمدلولها الإلتزامي تنفي وجوب صلاة الجمعة، وبهذا نعلم أنه على أحد المباني المشهورة من أن الروايات دالة في نفس الرتبة على مدلولين مطابقي والتزامي، وهي حجة فيهما معاً، طيب إذا قلنا بهذا المبنى واضح التقديم، أما إذا لم نقبل هذا المبنى، فنرجع إلى المربع الأول يعني في الحقيقة، ولابد أن نرى وجها من الوجوه نرجح به أو يقتضي ـ إذا صح التعبير ـ تقديم الرواية على الأصل العملي، حكومة ورود وما أشبه ذلك...

كلامنا في هذا اليوم أيضا في الرابع، وخلاصته كالتالي: مر علينا بحث خلاصة هذا البحث أن بعض العلماء يرى أن بعض القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة التي نسميها أصالة الطهارة والحل، الأصل في الأشياء الحل والطهارة، وقد اختلف الأصوليون، هل أن هذا جعل لحكم ظاهري عند الشك، أو أن هذا الأصل العملي المجعول من لدن الشارع يفصح عن حكم واقعي؟ يعني قاعدة الطهارة مثل الرواية، تخبر عن حكم واقعي، غاية الأمر أن الرواية قد تصيب وقد تخطئ، بمعنى آخر ليس هي وظيفة عملية تنجز وتعذر، لا، فيها دلالة، أصالة الطهارة وأصالة الحلية على أكثر من ذلك، إذا في مقام من المقامات ومر علينا بعض الأمثلة إذا تتذكرون، شككنا في حلية بعض اللحوم، يعني إذا ذكيت، والآن هذا بحث مثار، مثل: حلية لحم الأرنب، أو الثعلب، أو حتى الضبع بيننا وبين العامة، طبعا يكون نلتفت إلى أنه هناك قاعدة مؤصلة عندنا، يعني فيه أدلة يمكن أن يستند إليها الفقيه في خصوص اللحوم، اللحوم بالخصوص، ماذا تقول هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تقول إن أصالة الحل لا تجري في اللحوم، يعني أن اللحم المشكوك حليته ما تستطيع أن تتمسك بأصالة الحل فيه، لأن الأصل في اللحوم على خلاف الأمور الأخر التي تجري فيها قاعدة الحلية، الأصل في اللحوم هو الحظر، المنع، إلا أن يأتي دليل دال، حجة، يدلل على أن هذا الحيوان يجوز مثلا تذكيته وبالتالي يحل لحمه، طبعا واضح أن بعض الحيوانات إذا ذبحت، ذكيت، تكون طاهرة، ولكن تبقى حراما، يعني لا يجوز أكلها، نحن الآن في هذا البحث أو في ما له ارتباط بهذا البحث، لأنه تترتب عليه بعض الثمرات، الماتن يقول أريد أن أؤصل قاعدة، بأن ما قاله بعض الفقهاء من أن أصالة الحل وأصالة الطهارة يدللان على حكم من لدن الشارع واقعي كما تدلل الرواية هذا ليس في محله، هذا نمرة واحد، يعني لا يفصحان ولا ينبئان عن حكم واقعي، بل هما وظيفتان عمليتان للشاك، وظيفتان عمليتان للشاك، وبعد، وهذا الوظيفة العملية للشاك أيضا تختلف عن الوظيفة العملية للشاك في الأصل المحرز، يعني بعد الماتن مو يقول لا يدللان على حكم واقعي، أكثر، لا يدلان على حكم واقعي وليس بأصلين عمليين محرزين كالاستصحاب، مع أنه عند مشهور الأصوليين ماذا يقول؟ ماذا يقول المشهور من الأصوليين؟ يقول المشهور: إن أصالة الحلية وأصالة الطهارة، كل منهما أصل محرز مثل الاستصحاب، وإذا كان كل منهما أصل محرز، يعني إذا نحن في مورد ممكن أن نجري فيه أصل عملي بحت، كالبراءة مثلا، نحن قلنا إذا شككنا مثلا في شبهة حكمية ماذا نجري؟ البراءة، خلافا للأصوليين، طيب إذا قلنا إن أصالة الحلية وأصالة الطهارة يدلان على حكم واقعي، تصير مثل الرواية، واضح التقدم، وإذا قلنا إن كلا منهما كالاستصحاب، الاستصحاب اش قلنا؟ أصل محرز، أيضا يتقدمان على البراءة والاحتياط، لماذا؟ لأن الأصل المحرز يتقدم على الأصل العملي البحت كما أصلناه فيما تقدم..
الماتن يريد أن ينفي هذا، يعني يقول: واحد: ما قاله بعض العلماء في هذين الأصلين العمليين، أو قل القاعدتين ـ إذا صح التعبيرـ لأنه ليس أصول عملية تجري فيه، مواردهما محدودة، يسمونها قاعدة فقهية، من أن كلا منهما كالرواية ـ إذا صح التعبيرـ ليس في محله، هذا و احد، أيضا ما قيل من أن كلا منهما أصل عملي محرز ليس في محله، عجيب، ماذا يصبحان؟ يعني ماذا نقول فيهما؟ يقول بس قل إنهما كالأصلين العمليين البحتين، يعني كالبراءة والاحتياط، عجيب، يعني وإذا كنا في مورد، وما ندري نجري، مثل بعض اللحوم مثلا ما ندري، نجري قاعدة الطهارة لتتقدم، قاعدة الحلية، لتتقدم على أصالة البراءة مثلا؟ يقول: ما نستطيع أن نقول بالتقدم ههنا، لماذا لا نستطيع أن نقول بالتقدم؟ لأن المبنى الذي اتخذناه يقول إنهما كالأصلين العمليين البحتين، لا يدلان على حكم واقعي، ولا يدلان على ما يدل عليه الاستصحاب بلحاظ الكشف، يعني فيه قلنا شيء من الكشف والإنباء، الإخبار، الحالة السابقة لما يقول (لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله) يعني ناظرة الرواية إلى أن هناك شيئا سابقاً بمثابة المصباح الذي يكشف عن الإضاءة في الحكم اللاحق، يقول هذا ما فيه، هذه الإضاءة غير موجودة في هذين الأصلين العمليين الخاصين ـ إذا صح التعبير ـ،يعني في أصالة الحل وأصالة الطهارة، وبالتالي هما كأصالة الاحتياط، كأصالة البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني على حد سواء، يمكن نحن في بعض الموارد ما نشوف فرق، لأنهما يتحدان مثلا، نقول طيب حلية وقاعدة طهارة، مثل البراءة، يعني اش بيصير؟ يعني بس يقول ما نقدر نقول والله هذا نتمسك بأصالة الحلية كحكم واقعي، نقول حكم ظاهري المهم يعني...

...

عند المشهور، المصنف جاي يستشكل في التقديم...

...

ممكن أنه في بعض الأشياء يأتي بها على النسق المشهوري، بس هو يتكلم هنا على النسق التحقيقي العلمي، يقول أنا ما عندي إلا، مقام التحقيق العلمي هما في مرتبة واحدة...

...

هو ما أبرز هنا نكتة يعني، النكتة فقط علمية، أما يكون في مقام العمل يعني واحد...

....

المشهور يقول لماذا يتقدمان؟ لأنه واضح إذا جعلناها أصل عملي محرز يصير واضح يتقدم على الأصل العملي البحت، مثل الاستصحاب على البراءة والاحتياط، يعني إذا عندك حالة سابقة مثلا، شيء طاهر، واستصحبت طهارته، نجس استصحبت نجاسته، ما تقدر تجري بعد شنهو؟ تقول أجري على البراءة والاحتياط، لأن هذا الأصل العملي مقدم، يصير بمثابة الرواية، اشلون قدمنا الرواية بالحكومة أو الورود أو بالجمع العرفي، صار الاستصحاب بمثابة الرواية، هنا يقول أنا ما أرى ما قاله المشهور في هذين الأصلين العمليين الخاصين ـ إذا صح التعبير ـ لأن موارد تطبيقهما محدودة فيه، الحلية والطهارة يعني، ليس في كل الموارد....
....

هذا يقول مثل (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) نفس الشيء، جاي يقول لك إذا أنت محتار امش، لك وظيفة عملية هالشكل، يقول ما فيه شيء ينبئ يعني واقع، هذا بعد رأيه، رأيه هكذا بعد، ما نقول له لماذا؟...

....

يقول ما أشوف أنا ما يدلل على أنه فيه شيء من الإضاءة، مر علينا هذا البحث، أتخطر مر علينا، يقول يعني ما فيه شيء من الإضاءة مثل الاستصحاب، لأن ذاك اليقين السابق تشوفه كالمصباح يضيء للأمر اللاحق، بس يقول لك لما تجيء تقول والله أنا هذا شككت فيه مثلا طهارة الشيء، فأريد مثلا...الآن الذي نذهب نحن إلى المطارات في العالم، تو واحد يسألني، يقول أنا إذا رحت إلى هذه الدول التي ما فيها إلا، يعني ما فيها مسلمين، أقلية، يقول حتى المطارات التي فيها مسلمين، يقول الآن قريب صار، من كل حدب وصوب، يقول اشلون تبغيني أبني على الطهارة؟ قلت له: والله هذا الذي قال الشارع، عاد هو سيد، قلت له: هذا الذي قال جدك، تعبدنا جدك بهذا الحكم الشرعي، شنسوي؟ تريد يعني أن تحتاط لنفسك، هذا شيء أنت توجب لنفسك الحرج والعنت والعسر، بس الشارع يقول لك خلاص، دخلت هذا الحمام وشفت عليه مثلا نقاط من الماء أو رطوبة، ما تقول والله أنا أتعامل معاه، لأن يمكن الذي دخل مثلا من الكفرة الذين ليس لهم ملة، بس هذا الحكم الشرعي يقول لك قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة يقول هذا ما فيها الماتن مثل ما في الاستصحاب إراءة، بس وظيفة عملية، تقول لك أنت الآن حائر، ما تدري ماذا تعمل، امض، ابنِ على الطهارة بس هذا الشكل، ابنِ على الطهارة وإن كان نجسا في عالم الواقع، بس هذه هي وظيفتك، وهكذا ابن على الحلية في المشكوك الحلية مثلا في سوق المسلمين، وإن كان هذا المذبوح في الحقيقة ذبح على النصب أو إلى لم يذكر اسم الله عليه، شرائط التذكية غير متحققة، أنت مأمور تطبق قاعدة السوق وقاعدة الحلية وهكذا، بس يقول هذا في الحقيقة أصل عملي بحت، طبعا شوفوا اشلون التدرج، شوف كم نظرة فقهية، نظرة تقول حكم واقعي، لا، هو أصلا هذا طاهر واقعا، الشارع حكم بحليته الواقعية، المشكوك، بس هذا طبعا منزل منزلة الواقع، ونطرة تقول لا، الحلية هذه ليست حكما واقعيا، هذه حكم ظاهري، مثل الاستصحاب، يعني حكم ظاهري فيه إزالة للتحير وفيه شيء من الكشف ـ إذا صح التعبير ـ فيصير أصلا محرزا، ولا، رأي الماتن، فقط وفقط إزالة التحير، أي النظريات الثلاث نتبنى؟ يحتاج الإنسان أن يبرز بعض الحيثيات والنكات العلمية الدقيقة ليتبنى واحدة من هذه النظريات الثلاث، لعل النظرية المشهورة التي تقول أصل عملي محرز، يعني المشهورة، يعني تتفق مع الذوق، والتي قال الشيخ أن الماتن دائما يجري عليها، لأن الواحد يجري عليها بطبعه، يشوفها مثل الاستصحاب، ولعل أيضا الشارع، شوفوا أنا أريد أبرز هذه النكتة، ولعلي يمكن أبرزتها فيما تقدم من الأبحاث، في بعض الأحكام الشرعية يعني لها مناشئ، مثلا منشأ هذا الحكم، الشيء دائما يلحق بالأعم الأغلب، يعني فيه الأعم الأغلب، وإن كان قد يشكل علينا الآن الأعم الأغلب في هذه المطارات التي تذهب لها التي فيها مليارد مثلا الصين، اشلون تلحق به الأعم الأغلب؟ بس نحن نقول الأحكام في السابق هكذا لها مناشئ كانت تجري على نسقها، على حذوها، الآن أنت تستشكل تقول لي أنت طيب لو عرفت أن المنشأ لهذا الحكم ما يدور مدار هذا المنشأ، الحكم جعل، بس كان له منشأ لجعله، وكان فيه نوع من الإضاءة، الآن هو معمم الحكم، ما شئت أن تعبر، أنا أشوف هذه الحيثية لعلها كانت منظورة، لعلها، ما يقدر الواحد يجزم بها، لعلها كانت منظورة للشارع، ولعل من قال هكذا أن أصل الحلية وأصل الطهارة كالاستصحاب ناظرا إلى هذا إلحاق الشيء بقاعدة الأعم الأغلب، لعله، ما نقدر نجزم يعني، لعل، وأتذكر في البحث السابق فيه وجه، نحن ذكرنا في بحث، باكر يجيؤنا إن شاء الله بعض ما يتعلق بهذا البحث، لعلنا نحن أشرنا إلى إلحاق الشيء بقاعدة الأعم الأغلب، يعني كأنه منشأ عقلائي، اشلون الشارع جعله منشأ عقلائيا، الحال اليقين السابق فيه الكفاية تترتب عليه المكاسب، واضح لنا الفكرة؟ يقين سابق، قال لك ابن عليه، خلاص أنا ما.... نفس الكلام الشيء إذا كان الأكثر، يعني القاعدة العامة بين الناس أن الأشياء تصير طاهر، حلال، فيه أشياء جزئية مثلا، مثل سوق المسلمين مثلا، الناس في السوق ماذا؟ يعني بنسبة كبيرة يذبحون على وفق القواعد الشرعية...
.....

هذا الذي يقول ينبئان عن حكم واقعي، الذي يقوله نعم يقول رأيك، بس الذي قلنا الرأي الوسط، لا، نقول في الأعم الأغلب، لأن النجاسات تصير، بس أن الناس ملتزمون بالقواعد الشرعية...

....

يمكن بس هو لا، يعني المنشأ العقلائي نلحقه بالأعم الأغلب، وإن كان ودنا ندخل في الأصل السببي والمسببي، بس نكتفي بهذا اليوم...
باكر إن شاء الله يجيئنا الأصل السببي والمسببي...

بهذا نكتفي..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

